
 (2025) السنة( 17) العدد( 9جامعة /المجلد )ال القلم كلية مجلة

 

 50
JOURNAL OF AL-QALAM UNIVERSITY COLLEGE\KIRKUK-Volume(9) Number(17) Year(2025) 

DOI 10.70126/aqj.v9i17.252 

 

 

 

 المقدمة

على تقسم مبدأ فصل السلطات يقوم      
السلطات العامة المتمثلة بالتشريع وظائف 

وهو بمثابة توزيع ادوار الدولة  ءوالتنفيذ والقضا
تصريف أمورها في إدارة شؤونها الداخلية و 

مع بقاء علاقة التعاون والتوازن فيما  الخارجية
 بينها.

شكل العلاقة فيما بين هذه السلطات يختلف و 
والتنظيم القائمة النظم السياسية  في الدول بحسب

لنظام هناك سمات أساسية ، الا ان لهاالدستوري 
من هذه الانظمة التي  ل بين السلطاتالفص

تتباين بحسب العلاقة فيما بين سلطاتها المتعددة 
بين النظام  التشريعية والتنفيذية والقضائية()

)نظام الحكم المجلسيالرئاسي والنيابي و 
ليس بالضرورة ان نجد الدول التي الجمعية(، و 

على ان تتشابه دساتيرها  تعتمد هذه الانظمة
 نظاملالمبادئ الاساسية  تبني يمكنالاطلاق، اذ 

 اتالديمقراطي أضحتالتي السلطات  بين فصلال
 .من هذه الانظمةفي كل  الحديثة تقوم عليها

 
مبدأ بعض فلاسفة اليونان الهذا قد تناول لو    
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ارتبط اسم  العصر الحديثوفي  ،تطبيقه
بين الفيلسوف الانكليزي مونتسكيو بمبدأ الفصل 

بشكل  عبر عنهيعد اول من  ، اذالسلطات
كما كرس اعلان حقوق الانسان والمواطن  واضح

في  المبدأهذا  1789عقب الثورة الفرنسية عام 
 صياغة حازمة.

تاريخي  منعطف الذي شهد راقالع فيو        
 2003سنة الديكتاتوري نظامه  كبير بسقوط 

في عن طريق التدخل العسكري الاجنبي المتمثل 
ان العلاقة بين قوات واحتلاله)حلفائها و  أمريكا

التحالف ومجلس الحكم كانت قد نظمت وفقاً 
لقرارات مجلس الامن الدولي ومنها على سبيل 

 22/5/2003في  1483المثال القرار المرقم 
 18/10/2003 في 1151والقرار المرقم 

المتعلق بالانتقال السياسي في العراق بعد سقوط 
 1546وكذلك القرار المرقم  2003النظام في 

المتعلق بانتقال السيادة الى  6/2004/ 18في 
العراقيين، حيث اعتبرت الامم المتحدة قوات 

( وبالرغم من كل الظروف التحالف قوات احتلال
ر جديد التي رافقت ذلك ، فقد تم صياغة دستو 

يعد اول وثيقة تصاغ من قبل جمعية  الذي
اقرت بعد استفتاء شعبي عام منتخبة و  تأسيسه
ولقد تبنى هذا الدستور  15/10/2005في  عليه

النظام الفدرالي وأعتمد النظام النيابي الديمقراطي 
ومبدأ الفصل بين السلطات في تنظيم علاقة 

بين التوازن المتبادلة فيما سلطات الحكم لاسيما 
السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ما سنحاول 

دراسته وبحثه في هذه الدراسة ضمن النظام 
 النيابي القائم وفق دستوره النافذ.

 
 بحثأهمية ال
دراسة تأثير تكمن اهمية البحث في        
بين السلطتين التشريعية المتبادل  التوازن 
في  2005في دستور العراق سنة ذية يوالتنف

التأثير الاختلال الذي اصابه  بيان مواطن
مقارنة العملية رية و من الناحية النظالمتبادل 

 حلولالالى  بأنظمة الحكم معينة، للوصول
اليات التوازن بين هذين لحل اشك كفيلةال القانونية
 .السلطتين

 
 
 

   بحثمشكلة ال
أقام المشرع الدستوري العراقي في دستور      
النظام الفدرالي الى جانب الحكم  2005

الديمقراطي النيابي وكرس مبدأ الفصل بين 
السلطات ونظم العلاقات بينها لمنع تركيز 
السلطة وانحرافها كرد فعل على التراكمات 
السياسية التي اشتدت وقعها على الشعب 

قية التي صدرت ان الدساتير العراالعراقي، أذ 
الدولة العراقية  تكوينالانظمة الحاكمة منذ  من

كانت ذات طابع يتصف بالمركزية الشديدة 
والحكم الاحادي الانفرادي وهذه الدساتير 

ة اظهرت اختلالا كبيرا في التوازن بين بالمتعاق
وذلك بهيمنة  السلطتين التشريعية والتنفيذيةكلا 

سلطة لل الحقيقيالدور غياب السلطة التنفيذية و 
اضعوا حاول و و  ،التشريعية وازدواجيتها وضعفها

جديد بحيث دستور  صياغة 2005الدستور 
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يكون بعيدا كل البعد عن الواقع السياسي المرير 
يعالج أن , و العراقية الذي مرت به الدولة

اشكاليات التي صاحبت أنظمة الحكم في 
العودة و  تكرارهايضمن عدم و الدساتير السابقة 

اختلالًا أصاب تنظيم المشرع  غير انو  ا،ليها
الدستوري للعلاقات المتقابلة بين السلطات 
لاسيما فيما يخص اختصاصات سلطتي 

 انعدام نجم عنهالامر الذي التشريعية والتنفيذية، 
هيمنة هذه السلطات بعضها الاستقرار السياسي و 

على بعض بين حين وآخر وهذه هي أهم 
نروم دراساتها والاجابة اشكاليات البحث التي 

على تساؤلاتها ومن ضمنها التساؤل عن مفهوم 
التوازن في علاقة سلطات الحكم فيما بينها الى 
جانب التساؤل عن الاساس الدستوري للتوازن 
المتبادل بين السلطات وأهم معاير هذا التوازن 
اضافة الى التساؤل عن مدى التأثير المتبادل 

في ظل  2005لسنة بينها في دستور العراق 
 أنظمة الحكم المقارنة في الدراسة. 

 
 
 
 
 

  بحثأهداف ال
التنظيم الدستوري  دراسةيهدف البحث الى      

في ظل  للعلاقة بين سلطتي التشريعية والتنفيذية
التوازن مظاهر بيان النيابي و الفدرالي النظام 

علاقة السلطتين بعضها ببعض الاختلال في و 
 2005العراق النافذ لسنة في دستور جمهورية 

 في العالم. حكمانظمة المقارنة بعض  ضوء في
 
 

 بحثمنهجية ال
المنهج  يعتمدالبحث موضوع دراسة  ان      

الوصفي والتحليلي المقارن في تحليل النصوص 

النافذ  2005للدستور العراقي لسنة الدستورية 
 ة.المقارنوالدساتير 

 
 

 فرضية البحث:
  -يلي: تفترض دراسة البحث ما   

وجود اختلالات نظرية في تنظيم  .1
التشريعية  لاختصاصاتاالعلاقة بين 
وفق الدستور للسلطات والتنفيذية 

2005. 
عملية في تطبيق الصعوبات المواجهة  .2

النظام البرلماني والحفاظ على التوازن 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 بعد تبني متعاقبةللحكومات العراقية ال
 .2005 سنة العراقدستور 

تجاوز لالكفيلة القانونية ايجاد الحلول  .3
قة ما بين الاختلال في العلا
المشار السلطتين اختصاصات هذين 

   اليهما.
 
 
 
 

 بحثخطة ال
تتطلب دراسة موضوع البحث وتناول      

ثلاثة، مباحث جوانبها المتعددة تقسيمها في 
لدراسة مفهوم الاول  المبحث بحيث نكرس

في ، و ن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالتواز 
 المتبادل بين معايير التوازن  نضع المبحث الثاني
التنفيذية في سلطتين التشريعية و اختصاصات ال
لمبحث وفي اموضع الدراسة  الانظمة النيابية
 التأثيرأهم مظاهر التوازن و  الثالث نبحث

التنفيذية في التشريعية و  متبادل بين السلطتينال
 .2005العراق وفق الدستور النافذ 
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 المبحث الاول

توازن بين التأثير المتبادل للمفهوم 
 التنفيذيةالسلطتين التشريعية و 

ن سنتناول دراسة لدراسة مفهوم التواز       
 تطوراتالتعريف المفهوم والاساس القانوني و 

التوازن بين السلطات في الفصل و  ألمبد التاريخية
 ، ففي المطلب الاول نتناولمطالبثلاثة 

السلطتين التشريعية مضمون التوازن بين 
الاساس  ، وفي المطلب الثاني نبحثوالتنفيذية

ثم السلطتين  هذين بينالمتبادل القانوني للتوازن 
توازن بين لهذا الالتاريخية نعرض التطورات 

 -يلي:  المشار اليهما وكما السلطتين
 

 المطلب الاول
 المتبادل بين السلطات  تعريف التوازن 

العربية بمعان عدة  لغةفي الالتوازن يأتي       
قريبة بعضها من بعض، فالتوازن من الوزن 
ويعني الثقل والخفة ويقال وزن الشيء اي قدره، 
ووازنه اي عادله وقابله، ويقال للآلة التي يوزن 

-ص ،2024بها الاشياء الميزان )ابن منظور، 
وجمعه أوزان، ويقال رجل ( 4829-4828ص 

موزون يراد منه رجل راجح العقل ووزن الجبل 

(، 862، ص 1992مسعود،)يعني ناحية منه 
التوازن ف (1)التعادل والتساوي في الوزن  هومرادف

الانسجام و  من الميزان ويأتي بمعنى التناسق
  :قال تعالى ،الاتصالوالترابط و 

ضَ  َرأ نَاهَا وَالْأ فِيهَا  وَأَنأبَتأنَا رَوَاسِيَ  فِيهَا وَأَلأقَيأنَا مَدَدأ
ء   مِنأ كُل ِ  زُون  شَيأ ، سورة مالقرآن الكري)  مَوأ

 (.19الحجر، الآية 
وفي الاصطلاح الدستوري يقصد به تماثل      

ف الاساسية للدولة ئتوزيع الوظاو  في السلطات
التشريع والتنفيذ والقضاء على السلطات من 

، (2)الفصل والتوازن فيما بينهمااثلاثه مع وجود 
موازنة بين السلطتين التشريعية ان اجراء الو 
التنفيذية يتطلب تنظيمها تشريعيا من خلال و 

 جميعالاطار العام ل دالقواعد الدستورية التي تع
طة في ممارسة السلو  تشريعات القانونية الْخرى ال

التنفيذية لذا فهو لا يتحقق التشريعية و  الجوانب
يهدف التوازن الى هذا و  ،عملية ميكانيكيةبمجرد 

على نحو  توزيع الصلاحيات بين السلطات
                                                 

 

 

 

 

 موقاااااع الالكترونااااايعلاااااى القااااااموس المعااااااني متاااااوافر  (1)
www.almaany.com  28/4تاااااااااااااري  الزيااااااااااااارة /

2024. 
السلطة القضائية من نطاق دراسة البحث لذا  تخرج (2)

بين  في العلاقة فيما سيكون محل البحث والدراسة التوازن 
ة في ظل دستور جمهورية فيذيالسلطتين التشريعية والتن

 .2005العراق سنة 
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بدلا من تركيزها بيد هيئة واحدة  مماثل او مقارب
او شخص واحد استنادا الى مبدا الفصل بين 

   (.13، ص 2014)مجيد، السلطات
التوازن بين السلطات ل و الفص غيابفي و      

دولة فانه سيتجه نظامه العامة الاساسية في ال
الى الدكتاتورية والتفرد في حكومتها السياسي و 
يتحقق  بعكس ذلكو  ،القرار السياسيالراي و 

يمكن سياسية للحكام و قانونية والالمسؤولية ال
التي قد تنجم من  مآسيالالشعوب  اجتناب
 من ثمنقلابات العسكرية و الثورات والا اندلاع

للسلطة والابتعاد من  والسلس الانتقال السلمي
العنف والاختلال واستقرار النظام السياسي 

 الاجتماعية.والاوضاع الاقتصادية و 
المؤسسات السياسية في الانظمة  ىان بن اذ     

على الفصل بين  ومتق( 3) رةالمعاص حكمال
                                                 

 

 

 

 

تنقسم انظمة الحكم الى عدة تقسيمات قانونية بالنظر  (3)
الاى زاوياة النظار اليهاا وفاق معااير معيناة،  فبحسااب 
معياار شاكل الدولاة الااى الادول البسايطة ويشامل هااذا 
النوع من الادول العدياد مان انظماة للحكام وهي)نظاام 
الحكاااااااام المركاااااااازي ونظااااااااام الادارة المحليااااااااة ونظااااااااام 

حكااام الاااذاتي(، والااادول اللامركزياااة الادارياااة ونظاااام ال
المركبااااة التاااااي تتخااااذ أربعاااااة اشااااكال وهاااااي )الاتحااااااد 
الشخصاااااي والاتحااااااد الفعلاااااي والاتحااااااد الكونفااااادرالي 
والاتحاااااااد الفاااااادرالي(، كااااااذلك تنقساااااام أنظمااااااة الحكاااااام 
بحسب استلام رئيس الدولة مقاليد الحكم الى النظاام 
الملكااي والنظااام الجمهااوري، كمااا ان هناااك تقساايمات 

تساتند الاى معياار طريقاة تاولي سالطة أخرى منها ما 

الكاتب جون لوك في  ديعو  ،الحكومة والبرلمان
 1690الحكومة المدنية  بحث فيالموسوم  مؤلفه

من ”1748ذهنية القوانين “سكيو في مؤلفه تنمو و 
المؤسسات  دوفرجيه،)المبدأ مؤسسي هذا 

( 110، ص 1992السياسية والقانون الدستوري،
 في العصر الحديث.

وجود الاختلاف  ومما تجدر الاشارة اليه       
الوظائف الاساسية و السلطات  قسيمة تألمس بين

 ،اذمبدأ الفصل بين السلطات بين للدولة و 
الفصل  أمبدالاول، فالاخير يعني امرا ابعد من 

بين السلطات يتضمن كلا المفهومين ويتعداهما 
يئات فهو يفترض سلفا تعدد اله ،الى امور اخرى 

 حددةبممارسة وظيفة مكل منها تقوم لالحاكمة 
فكري الا ان م ،بينهمافيما ة ثم تنظيم العلاقومن 

ية المحكومين حما مبدأبالقرن الثامن عشر ارادوا 

                                                                       

 

 

 

 

الحكااام وهاااو نظاااام الاااديكتاتوري والنظاااام الاااديمقراطي 
الذي يتخذ صوراً ثلاثة )المباشرة منها والشبه مباشرة 
والديمقراطية غير المباشارة(، وبحساب تنظايم العلاقاة 
باااين السااالطات تنقسااام انظماااة الحكااام الاااى النظاااامين 

 –كم الجمعياة الرئاسي والنيابي) البرلماني( ونظام ح
المجلسااااي  )حكاااام الجمعيااااة( والنظااااام المخااااتلط بااااين 
النظامين الرئاسي والنيابي، للتفصيل ينظر فاداء أباو 
حساان، أنااواع أنظمااة الحكاام، مقااال الكترونااي منشااور 

الالكترونااااااااااي :  موضااااااااااوع  علااااااااااى موقااااااااااع
www.mawdoo3.com  تاااااااااااااااااااااااااااري  الزيااااااااااااااااااااااااااارة

28/4/2024 .   
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استبدادهم من خلال اعطاء من عسف الحكام و 
هو ما يسمى على ما عداها و  التأثيرحق 

 بالمصطلح الامريكي بمبدأ المراجعة
 (.115)أمين، دون تاري  النشر، ص الميزانيةو 

ن فيما التواز  وبناء على ما تقدم فان مفهوم     
يعني وجود سلطتين  وظيفتي التشريع والتنفيذبين 

بصورة منفصلة ومستقلة كل منها عن الاخر مع 
بينها من حيث علاقة متعادلة ومتوازنة وجود 

 .ادلةالتأثير والرقابة متب
هذين النظام النيابي بين التوازن في و     

المتبادلة التي العلاقة وجود السلطتين قائم على 
عرف وهو ما ي ها،نة بينو المر تتسم بالنسبية و 
تتميز أنظمة الحكم النيابي بهذا بالفصل المرن و 

على  القائمالرئاسي كالنظام الحكم عن غيرها 
شبه مطلق بين السلطات  -الشديد  فصلال

ونظام حكومة الجمعية الذي يستند فصل 
السلطات فيه على التدرج فيما بينها، اذ يتركز 

بيد السلطة التشريعية فتنعدم  مقاليد الحكم
المساواة والتوازن فيما بينها وبين السلطة 
التنفيذية. كما ان علاقة السلطات بعضها 
ببعض في الانظمة النيابية تختلف عن غيرها 
في نظام الحكم المختلط الذي يجمع بين 
عناصر النظامين الرئاسي والنيابي بالرغم من 

الرغم من ثنائية وجود التقاطع فيما بينهما، اذ ب
السلطة التنفيذية الا ان الرئاسة في هذا النظام 
منتخبة من قبل الشعب ويمتلك الرئيس 

تارة يمارسها و ، جوهريةو اختصاصات فعلية 
بصورة مشتركة مع أخرى  وتارةبصورة مستقلة 

-192ص -، ص2008)المشهداني،  الوزارة
(، لذا تترجح كفة التوازن لصالح السلطة 193
  ية في علاقتها مع السلطة التشريعية.التنفيذ

 
 المطلب الثاني
بين  المتبادل اساس نظام الفصل المتوازن 

التنفيذية في الانظمة التشريعية و سلطتي 
 النيابية

اركان  على ان يجمع الفقه الدستوري        
 ثلاثة امور وهيترتكز على النظام البرلماني 

المتوازن أثير لتاالمسؤولية السياسية للوزراء و 
الى  سلطتي التشريعية والتنفيذيةبين  المتبادل
)صبري،  عدم مسؤولية رئيس الدولةجانب 
 سنضعه قيد البحث، وهذا ما (25، ص 1945

 -في الفروع الثلاثة وكالآتي: 
 الأول فرعال

  ارةالمسؤولية السياسية للوز 
 الى الاعتداد من الفقهاء ذهب بعض     

للحكومة  دون غيرها بالمسؤولية السياسية
يوجد هذا ، فكمعيار حاسم لقيام النظام البرلماني

اقتصر الامر على تقرير هذه  إذاالنظام 
المسؤولية دون حاجة الى اقرار حق الحكومة في 

هذا أصحاب بعبارة اخرى ينظر و  حل البرلمان،
على انه  البرلماني -نيابي الراي الى النظام ال

امام  راء مسؤولينالوز النظام الذي يكون فيه 
، ص 2015الصبا، ) سياسيا السلطة التشريعية

120.)  
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ولكن هذا الراي يؤدي الى نظام الجمعية      
حيث يجعل الحكومة تحت رحمة البرلمان 
)السلطة التشريعية(، في حين ان النظام 
البرلماني يتميز بتعاون مشمول بالمحاسبة 

سلطة بين المسؤولية وجود تبادل في بمعنى 
، عن اعمال كل منها البرلمان وسلطة الحكومة

وحق البرلمان في اثارة مسؤولية الحكومة، مقابل 
امام هيئة الناخبين على  للبرلمان المبسترة العودة
 .هفي حل حقها الحكومة ممارسة أثر
المسؤولية السياسية للحكومة عن تختلف و    

قصر انعقادها ، لالجنائية والمدنية اتالمسؤولي
اجراء سياسي محض، بمعنى اجراء وفق 

التصويت من جانب البرلمان مما يؤدي الى 
 فهي بمثابة سلطة العزل. ،الالتزام بالاستقالة

تكون فردية تمارس  المسؤولية السياسية قدو     
او تكون جماعية وهي الحالة  أكثراو  ضد وزير

مسؤولين  كون الوزراءيالاكثر شيوعا حيث 
، لذا يعرف مجلس نبالتضامن امام البرلما

ا حكومة الانظمة النيابية بانه لدىالوزراء 
النظام تجسد في الوقت ذاته ، وهي برلمانية
بناءً على  السلطاتالفصل المرن بين النيابي و 

لان الحكومة مسؤولة تعاون والرقابة المتبادلة ال
 امام البرلمان. مسؤولية فردية وتضامنية سياسيا

 أساسعلى يقوم  رلماني الب –النيابي والنظام    
السلطة  شكلثنائية السلطة التنفيذية حيث ت

من رئيس غير مسؤول للدولة مع  هالتنفيذية في
)علي، امام البرلمان مسؤولوجود مجلس للوزراء 

فمجلس الوزراء في هذا النظام ( 55، ص2016
ام الرئاسي يقابل الرئيس الجمهورية في النظ

ة امام هي المسؤوله الدور الفعال طالما يكون لو 

الوزارة من حزب او  ، اذ غالباً تتشكلالبرلمان
 لأغلبيةالمحققين لمجموعة احزاب متقاربة 

فرئيس ( 350، ص 1996النيابية)الطماوي، 
الوزراء يمثل ارادة الدولة في نظر القانون الدولي 

س الوزراء في وعلى سبيل المثال يحتل رئي
في الحياة  الاعلىهو  مركزاً سياسياً بريطانيا 
ولا يوجد منصب اخر يعادله في  ةالسياسي

 ه الفرنسيكما قال الاستاذ الفقي، فهو لةالدو 
ملك حقيقي " (André Hauriou)هوريو هاندري

تعين له الحق في الاشراف على و  "لفترة مؤقتة
 يدعو مجلسالعامة و  ترقية كبار رجال الخدمةو 

يضع جدول اعماله و الوزراء الى الانعقاد و 
تار اعضائه، ومع ذلك يمثل رئيس الدولة في يخ

اهر السلطة داخليا النظام البرلماني بعض مظ
دوليا خاصة اذا كان له شخصية قوية او خلفية و 

 (.44، ص 2005)الخشن، تاريخية

 

 
 الفرع الثاني

التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة 
 التشريعية والتنفيذية

بمبدأ الفصل المرن  برلمانييأخذ النظام ال      
 تبادل، وتة التشريعية والسلطة التنفيذيةبين السلط

تعاون والرقابة فيما بينهما ال كلا السلطتين
ها ا ترجع احدلا  وبذلك، ق التوازن بينهمايحقلت

، تسيطر او تطغي عليها ولا، على اخرها
 وحفاظ لضمان أداتيناهم تعد  فالتعاون والرقابة

 فيحق البرلمان ف ،مالتوازن على نحو ما تقد
، لإسقاطهاسحب الثقة من الحكومة لالتصويت 
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الا اجراء و حق الحكومة في حل البرلمان  يقابله
 .مبكرةالانتخابات 

سياسي ويحقق هذا الاساس في النظام ال    
البرلماني منع الاستبداد وصون الحريات ومنع 

لان  وذلكعدم الاستئثار بها تركيز السلطة و 
 إذاطبيعة النفس البشرية تجنح الى الاستبداد 

الفقيه والفيلسوف لهذا يقول   استأثرت بالسلطة 
الفرنسي شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم 

التجارب  ان " (Montesquieu) مونتسكيو
 سلطةبالانسان  أي أثبتت إذا ما تمتعالابدية 

يسئ استعمالها، اذ يتمادى في هذا  فانه
)الخطيب، "مال حتى يجد حدود توقفهالاستع
 .(185، ص 2011
كون النظام السياسي ان ي نبغيلذا ي    

قائما إذا كان نظاماً برلمانياً لاسيما الديمقراطي و 
 على اساس ان السلطة تحد السلطة.

اهم مظاهر التعاون والرقابة التي لذا ان       
تنفيذية الالتشريعية و  سلطتيحقق التوازن بين ت

تتمثل في التعاون في الوظيفة التشريعية ووسائل 
عدم المتبادل بين السلطتين و  والتأثيرالرقابة 

على النحو ها سنعرضمسؤولة رئيس الدولة، و 
 -التالي: 
 البرلمانو  الوزارةالتعاون بين  اولا:
هذا التعاون في الوظيفة التشريعية  يتجسد     

والجمع بين عضوية الوزارة والبرلمان واعداد 
الموازنة العامة وسنضع ما تقدم قيد الدراسة فيما 

 -يلي: 
  :التشريعيةالتعاون في الوظيفة  - أ

مهمة البرلمان هي تشريع اذا كانت       
، الا انه في النظام البرلماني يجوز القوانين

كانت وزارية او رئاسية اقتراح للحكومة سواء 
ة الى المجلس القوانين او ارسال مشاريع قانوني

ان  في هذا الصدديلاحظ و  هاالنيابي لتشريع
من  اقتراحاتالقوانين تصدر بناء على  معظم

المباشر بب اتصالها قبل السلطة التنفيذية بس
المواطنين واطلاعها على رغبات الناس بأمور 

 رئيس، وان قيام طموحاتهمسعيها لتحقيق و 
السلطة التنفيذية  الجمهورية بوصفه رئيس

لماني بمصادقة القوانين العائدة من المجلس البر 
 المختلفة في مع اللجانالاشتراك في المنافسة و 

يعد جانبا  الوزارة،البرلمان وتوضيح سياسات 
)عبدالله، التعاون بين السلطتين مجال مهما في

 (.291، ص 1984النظم السياسية، 

 

 
الجمع بين عضوية البرلمان   - ب

 :والوزارة
يمنح النظام البرلماني عموما حق       

العضوية لجميع اعضاء الوزارة منهم رئيس 
من تتألف  ت السلطة التشريعيةالوزراء سواء كان

يتقرر هذا الجمع اما مجلساً واحدا او مجلسين و 
بنص الدستور كما ذهب اليه المشرع الدستوري 

عليه العرف في الدول  الكويتي او بما جرى 
، اذ بهذه الوسيلة يكون للوزراء بحكم البرلمانية

جلساته في حضور الالبرلمان حق عضويتهم في 
روعات القوانين التي الاشتراك في مناقشة مشو 
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 اتالدفاع عن سياس فضلًا عن حقتعرض عليه 
حق التصويت على كافة المسائل الحكومة، و 
 (.65، ص 1967)ليلة،  ناقشةالمطروحة للم
 اعداد الموازنة العامة:  - ت

دولة لاعداد الميزانية العامة ل تعد عملية      
لتعاون بين السلطتين اقرارها من صور او 

التنفيذية، اذ تقوم السلطة التنفيذية التشريعية و 
 بإعدادوزير المالية ومجلس الوزراء بالمتمثلة 
الجديدة ويستلم الموازنة العامة للسنة مشروع 

البرلمان هذا المشروع ويقوم بمناقشته واعادة 
بالغ كذلك درج كل مالنظر فيه والتعديل عليه و 
، بحسب ان تحظى القروض التي تحتاجها الدولة

  (.63، ص 2016)علي، البرلمانبموافقة 

 
 الرقابة المتبادلة بين الحكومة والبرلمان ثانيا:
النظري بين ميز النظام البرلماني بالتوازن تي     
سنعرض التشريعية، و السلطتين التنفيذية و كلا 
بية لكل من السلطتين التنفيذية جوانب الرقاالاهم 
 -الاتي: على النحو و التشريعية على الاخر و 

 :وزارةرقابة البرلمان على ال  - أ
الرقابة هي الوظيفة الثانية للبرلمان بعد      

التشريعية وتعد صورة من صور الرقابة الوظيفة 
السياسية ويمارسه أعضاء البرلمان فرادى 
وجماعة على الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية 
عن طريق وسائل دستورية معينة للكشف عن 
عدم التنفيذ أو التنفيذ غير السليم لْعمال ونشاط 
المسؤولين ومساءلتهم لتحقيق الاستقرار القانوني 

ما يخدم المصالح العامة للشعب والسياسي وب
يمكن ، (429، ص 2022)عواد، والدولة

منها ة، عدة وسائل رقابيللبرلمان اللجوء الى 

ل فرصة للتدقيق في تشك التي قد وازنةمناقشة الم
عمل الحكومة والنظر في جميع الاعتمادات 

ت المالية التي تطلبها الحكومة التخصيصاو 
، دو فرجيهكبيرة)بدقة البرلمان يتفحصها و 

مرجع  ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري 
  (..117 ص، سابق
اعمال التحقيق في شؤون و  للبرلمانكما ان     

لوزراء جميع اواستجواب  سئلةالوزارة وتوجيه الْ
ة عن الوزراء او وزير معين ويمكن طرح الثق

 التنحي اجبارهم على وأوسحب الثقة منهم 
 (.290، ص 2001الحلو، ) الاستقالةو 

 رقابة الحكومة على البرلمان:  - ب
 –الوزارة على  البرلمانفي مقابل رقابة      

 ةيوسائل رقابهي الاخرى  للوزارة ، فانالحكومة
السلطة التشريعية وبذلك  باتجاهارسها تم معينة

السلطتين ومن  كلتا يتحقق التعاون والتوازن بين
بالانعقاد في دعوة البرلمان ، الوسائلالامثلة لهذه 

 تأجيلو الاحوال الطارئة الاحوال العادية و 
لْجراء  الحكومة دعوة، فضلا عن انعقاده

تعين و والانتخابات المبكرة الانتخابات العامة 
   (.353، ص 1998الباز،) البرلماناعضاء 

 
 الفرع الثالث

 عدم مسؤولية رئيس الدولة
س ان رئيس الدولة اما يكون ملكا او رئي    

في النظام و  ،في النظام البرلماني جمهورية
طة التنفيذية لالس يةالبرلماني الملكي فان استقلال

الى الحكم عن  يأتي، لان الملك جدا ةواضح
 تأثيرطريق الوراثة مما يعني عدم وجود اي 
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للبرلمان عليه والعكس صحيح في الدول 
 .الديمقراطية

 اما في النظام البرلماني الجمهوري فان     
الامر يختلف باختلاف الوضع الدستوري لرئيس 

من الشعب كما  هاما ان يتم انتخاب لة فهوالدو 
وفي  1958الفرنسي لعام  دستورالهو الحال في 

لا يكون هذه الاحوال والحالات المتماثلة 
اما يتم انتخابه و  ،على الرئيس تأثيرللبرلمان اي 

صة بالاشتراك مع البرلمان كما بواسطة هيئة خا
 1947عليه الحال في الدستور الهندي لعام  هو

والدستور الايطالي  1941والمانيا الاتحادية لعام 
 تأثيريوجد  ، وفي هذه الاحول لا1947لعام 

يستطيع  لا لْنه، للبرلمان على رئيس الدولة
ولايته)عبدالله، النظم ه لحين انتهاء اعزل

 (.22السياسية، مرجع سابق، ص
من قبل البرلمان  انتخاب الرئيسوقد يتم       

 1875 لعامي يهافرنسا في دستور كما كان عليه 
البرلمان على رئيس  تأثير، وهنا يكون 1946و

اضحا ما يعرض استقلالية السلطة الدولة و 
دوفرجيه، )البرلمان لتأثير خاضعة التنفيذية 

 (.15، ص 2016دساتير فرنسا، 
الانظمة النيابية  في الحكومة -وزارةتتسم الو      

يتجسد ية او ثنائية السلطة و زدواجما يعرف بالاب
ذلك في وجود رئيس للدولة له صلاحيات رمزية 

يتركز جل  رئيس الوزراء الذيو  بروتوكولية -
الفعلية في يده، وفي كثير الصلاحيات التنفيذية و 

الرئيس من قبل البرلمان  يتم انتخاب من الاحيان
عليه رغم  تأثيران بالتالي يكون للبرلمو 

الصلاحيات المحدودة لديه كما في العراق في 
 .2005ظل الدستور النافذ 

 
 

 المطلب الثالث
الجذور التاريخية لوجود السلطات التشريعية 

 والتنفيذية المتوازنة
باااين السااالطات  فصاااليمكااان ارجااااع جاااذور ال     

الى اراء الفلاسفة القادماء مثال افلاطاون وارساطو 
 فااارق الكتااااب يااارون ان هنااااك ثماااة عاااض ان ب دبياا

فمثلا  ،توزيع السلطةتقسيم الوظائف و لة أبين مس
الاتحاااد المركاازي  يفقهاااء ان نظااامياارى بعااض ال

 مااااااااان صاااااااااور توزياااااااااع ةالادار فاااااااااي اللامركااااااااازي و 
يااااااادل معناااااااى السااااااالطات و ، ةالسااااااالط اختصااااااااص

المختصة دون سواها على السلطات التي اوكلات 
اليهااااا القواعااااد القانونيااااة ولاساااايما الدسااااتورية منهااااا 
مهااام وأعمااال معينااة علااى وجااه الحصاار، بحيااث 
أن أي تصااااارف يصااااادر مااااان أياااااة سااااالطة أخااااارى 
بخااالاف ذلاااك يعاااد خرقاااا للدساااتور، مماااا يساااتوجب 

ينظااار بهاااذا )تااادخل القضااااء المخاااتص لْبطالاااه، 
  (186، ص 2021المعنى الزنكنه،

 سيا وليس توزيعاً أالا ان هذا التوزيع يكون ر     
لتقسيم اً يم السلطة وفقسفقيا كما في تقأ

لمعيار  وقد تكون توزيع السلطة وفقاً ، الوظائف
الثانية هيئتين الاولى للتقرير و  بإيجادذلك و  ثنائي

أمين، مرجع سابق، ) اخرللتنفيذ او اي معيار 
الفصل بين  أوليس مهما في مبد (،112ص 

ة مة المتقاربالسلطات ان تكون الهيئات الحاك
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السلطة فقد على درجة واحدة من حيث القوة و 
في مرتبة اعلى من  تأتييكون احداهما 

المؤسسات السياسية ، دوفرجيه) الاخريات
 ص-ص ،والقانون الدستوري، مرجع سابق

60-61.) 
ان الجذور التاريخية للتوازن بين لذا       

عن الاصل التاريخي لفكرة  السلطات تختلف
وظائف ها والالسلطات او تقاسم ينالفصل ب

 بالْنظمة بالرغم من علاقتهالدولة ل ساسيةالا
الحكم،  النيابية القائمة على الفصل بين سلطات

لتوازن بين تحديد الاساس الذي يبنى عليه ا وان
بشكل يعود التنفيذية و  السلطتين التشريعيةكلا 

لا تسيطر  على نحوالنظام البرلماني  الىواضح 
 بهذا التوازن. تخلاحداها على الاخرى و 

يعد انكلترا مهد النظام البرلماني في و        
حتى  تطورو  أفهناك نشالتاسع عشر، القرن 

ت الدول ذثم اخ ،استقامت اصوله وثبتت اركانه
ار هذا ى الى انتشدما ام ،بعد ذلك تحذو حذوها

 يدةعدالمزايا لل نظراً النظام في كثير من الدول 
الا ان هذا النظام تحول  المميزة في هذا النظام،

صبغات مختلفة من دولة الى  اتخذبيق و عن التط
هذا الاختلاف دون أن ينصب ولكن ، اخرى 

فيه )عثمان، النظم على الامور الجوهرية 
  (.304، ص 2010السياسية، 

 
 المبحث الثاني

السلطة التشريعية على  تأثيروسائل 
 التنفيذية

جميع الدول التي تتبنى النظام  ان        
 النيابي فان للسلطات التشريعية لها وسائل تأثير

وهي من  الحكومة كسلطة تنفيذيةعلى  متعددة
، آن واحدفي  المتبادل التوازن مظاهر التعاون و 

الانظمة النيابية من الانظمة السياسية  دوتع
م بالرغدعائم الديمقراطية على صرة القائمة المعا
في ظل النظام النيابي منتخب  لبرلمانان ا من

من قبل الشعب وهي تشكل الحكومة نيابة عن 
السلطتين يجب ان لا تكون  تاالشعب الا ان كل

السلطة المطلقة تعني المفسدة " لْنمطلقة، 
سياسة والمفكرين كما يقول احد كبار ال "المطلقة
ويقول العالم  ،(Lord Acton)الانكليزي 

 Gustave) وستاف لوبون غالاجتماعي الكبير 

Le Bon ) للسلطة نشوة تعبث"
 (.185، ص 1964)متولي،"بالرؤوس

ازدياد لمان و ان تراجع الدور التشريعي للبر     
نفوذ الحكومة قابله التركيز على الدور الرقابي 

، ص 2011غنايم، ) الحكومةفي مواجهة 
التنفيذية و  التشريعيةوان اعادة السلطتين ( 540
، لان تطور ب تقوية سلطة الرقابة البرلمانيةيتطل

هره يرمي الى الحد من النظام البرلماني في جو 
 الاستبداد بالسلطة.الانفراد و 

وبناء على ذلك اخذت اغلب الدساتير      
منها ظام البرلماني في العصر الحديث و بالن

 وذلك من 2005الدستور العراقي النافذ سنة 
خلال تمتع كل من السلطتين بممارسة الاليات 

انهاء الوجود القانوني  الدستورية القادرة على
عثمان، النظم السياسية، مرجع سابق، )للأخر 
على  البرلمان تأثيراهم وسائل و ( 304ص 

ستجواب الاهي توجيه السؤال والتحقيق و  الحكومة
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سنتناول كل ذلك حسب وسحب الثقة )الاقالة( و 
 -الاتية: المطاليب 

 
 المطلب الاول
 السؤال

في بريطانيا  ابتداءً ظهر السؤال البرلماني        
عام كذلك اللوردات و  مجلس لدى 1721عام 
 البريطانيالعموم  لسفي مج 1783

يشكل والذي  (13، ص 1987الطبطبائي، )
 فهو بين البرلمان والحكومة الآراءتبادل لوسيلة 
ولحد شيوعا الادوات الرقابية استعمالا و  أكثرمن 
 الآن.
أو  ويقصد بالسؤال البرلماني تقصي عضو     

في  مختصما البرلمان من وزير  أعضاء من
عن امر  مجلس الوزراءاو من رئيس  شأن معين

الحكومة عمل الوزارة او  بأعمالخاص  حددم
اي تمكين  (،180 ص، 1981حسن، ) ككل
الاستفسار عن  توجيه البرلمان مناء ضاع

الامور التي يجهلوها او لفت نظر الحكومة الى 
  (.475، ص 1996ما )الطماوي، موضوع 

الاجابة عليه قد يكون والسؤال البرلماني و     
وقد يكون كتابة ويمثل مصدرا هاما  شفاهه

للمعلومات المتدفقة من قبل الحكومة، ويعتبر 
، ائل والوزير المسؤولالنائب الس حقا شرعيا بين

فلا يجوز لنائب اخر التدخل او لوزير اخر 
الاستفسار طلب  محلالاجابة على السؤال 
 السؤال فلا يتضمن ،توضيح او المعلومات

لا يترتب و  بحد ذاته، اتهاما او نقدا او المسائلة

الوزارة  -الحكومة  الثقة من وزير او حجبعليه 
الحكم على  ليسيتضمن العلم بالموافقة و  لْنه

 (.144)حسن، مرجع سابق، ص  الواقعة

( من سابعا/ أ/61المادة ) بموجبو         
فان الاسئلة البرلمانية ( 4)2005 العراقي الدستور

( من 50الرقابية وان المادة ) لياتمن الآ هي
( 5)م الداخلي للمجلس النواب نظم ذلكالنظا

نذهب مع الراي الدكتور حميد حنون الذي يقول و 
الى ان وفقا لهذه المادة من النظام الداخلي 

                                                 

 

 

 

 

دستور العراق /سابعاً / أ( من 61جاء في المادة ) ( 4)
لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى النافذ بان " 

رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلةً في أي 
موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل  منهم الإجابة 
عن أسئلة الْعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب 

 ."على الإجابة
ن النظام الداخلي ( م50جاء في نص المادة )( 5)

 2022( لسنة  1للمجلس النواب العراقي المرقم )
لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس النافذ بانه" 

الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء 
أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير 

أو غيرهم من أعضاء الحكومة  المرتبطة بوزارة
الرئاسة في شأن من  هيئةعلام أسئلة خطية مع إ 

الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك 
للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من 
حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على 

 ". في أمر من الْمور القيام بها الحكومة ريدما ت
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الرئاسة  يجوز توجه السؤال الى اعضاء مجلس
 مالامر مخالف لحكم الدستور لعد الا ان هذاو 

، كما اجازت المادة ذلك وجود نص يجيز
المذكورة من النظام الداخلي توجيه الاسئلة الى 

التي ئات المستقلة او رؤساء الدوائر رؤساء الهي
بوزارة التي لم ينص عليها الدستور  ط بأيلا ترتب

/سابعا /أ ( 61ايضا مع ضرورة تعديل المادة )
من الدستور بإضافة عبارة " او من هم بدرجة 

 وزير" بعد كلمة الوزراء.

لعراقي لم اخيرا لابد من ذكر بان المشرع ا     
 التي تخص الموضوعيةيحدد الشروط الشكلية و 

في كل من  ينالمشرعالسؤال اسوة بكيفية تقديم 
كأن يتعلق بصيغة السؤال من  وبريطانيافرنسا 

حيث القصر او بموضوعه من أن يكون عاماً 
غير او ان يكون خاليا من العبارات  أو خاصاً 
ص -، ص مرجع سابق)الطبطبائي،  اللائقة
51– 59.) 
 

 المطلب الثاني
 التحقيق البرلماني

البريطاني البرلمان لْعضاء  هذا الحق أنش      
 ، فهو اجراء يلجأ اليه البرلمان1689ايضا عام 

على ضوئه يمكن ان يحدد ارة و بقصد الاستن
-152ص -، ص2011الجعيدي، ) موفقه
وسيلة يعد اجراء التحقيق البرلماني و ( 153

مصدر و يرجع و البرلمانية  نظمةفي الْ مسلمة بها
بة على حق هذا الحق الى المبادئ العامة المترت

ي فرنسا توجد ففالرقابة. ان في التشريع و البرلم
لجان في كل مجلس( و لجان دائمة )عددها ستة 

( 2للفقرة )خاصة ووقتية تنشا عند الحاجة وفقا 

، كما 1958 ها لسنة( من دستور 34لمادة )من ا
، 1983، عبد الله) التحقيقو توجد لجان مراقبة 

  (.123-122ص -ص
يعد  ويمكن تعريف التحقيق البرلماني بانه    
به البرلمان  قوموسائل الرقابة البرلمانية ي أحد

 خاصة لجانه الدائمة او بلجنة بإحدىبنفسه او 
اعضائه للوقوف على  عدد معين من يشكلها من

السلطة  عمالأ  حقائق أو وقائع معينة كما بصدد
في نطاق الاختصاص الرقابي  الداخلة التنفيذية
المخولة الصلاحيات بتتمتع اللجنة و  البرلماني
 اهارير تقبرفع  مهمة هذه اللجان وتنتهي بها قانوناً 

المسالة يجب اتخاذه حيال  حول مالمان البر  الى
 (.18، ص 2011الرشيدي، )

وتختلف نوع التحقيق البرلماني تبعا      
ت للموضوع محل التحقيق فهناك تحقيقا

القضائية مثل التحقيقات الانتخابية في صحة 
نادا الى مبدا اعضاء البرلمان است أحدعضوية 

ل ، فهناك تحقيقات تدخالفصل بين السلطات
تنقسم الى ضمن السلطات العامة للبرلمان و 

التشريعية يقوم بها البرلمان بمناسبته دراسة 
القوانين  لمشروعات القوانين او اقتراحات

تحقيقات سياسية لتقصي الحقائق عن و 
الحكومة في نشاط اجهزة  الداخلةالموضوعات 

  (.355ص  مرجع سابق،غنايم، )
النافذ لم  2005 ومع ان الدستور العراقي    
حق مجلس النواب في تشكيل لجان  ينظم

حقا اصيلا  ديع التحقيقالتحقيق البرلماني الا ان 
ي لمجلس لنظام الداخلا فنجدللمجلس النواب، 

اختصاصات بالتفصيل عمل و  نظمالنواب 
 نة( لج24) تبلغ عددهااللجان التحقيقية والتي 
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وظل هذا العدد من اللجان ثابتا في الدورة  ،دائمة
، الا انه (2010–2006) الْولى منالانتخابية 
 – 2010)من  الثانية الانتخابيةفي الدورة 

( لجنة 26( ازداد عدد هذه اللجان الى )2014
 .(6) دائمة
 النظام الداخلي لمجلس النواب بموجبو        

اللجان تتشكل بموافقة ، فان هذه المشار اليه
 اح هيئة الرئاسة اوعلى اقتر  بناءً الاغلبية و 

لها صلاحيات دعوة الاشخاص خمسين عضوا و 
توصياتها ورفع نتائج التحقيقات و لسماع اقوالهم 

لمناقشتها الى هيئة الرئاسة لعرضها الى المجلس 
رفعه الى الحكومة او لاتخاذ القرار والموافقة و و 

فالمجلس غير ملزم بالتوصيات ولا  اقراره،عدم 
 (7) .تالجزاءا تستطيع اللجنة فرض

                                                 

 

 

 

 

النظام الداخلي النافذ ( من 120و 68المادتان ) (6)
 2022لسنة  1لمجلس النواب العراقي المرقم 

 4694 العددبالوقائع العراقية  في جريدةوالمنشور 
 .17/10/2022 في

انقسمت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار الى  (7)
لجنتين هي لجنة الثقافة والاعلام ولجنة السياحة 
والاثار كما انقسمت لجنة العمل والخدمات ايضاً 
الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة 
الخدمات والاعمار وتغير اسم لجنة اجتثاث البعث 

والمسائلة، ينظر  الى اسم لجنة المصالحة الوطنية
في ذلك الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية 

توصيات رارات و ومن خلال النظر في ق    
 يتبين بان المجلس قام بتشكيلمجلس النواب 

فقط لتحقيق في قضايا معينة  تحقيقية لجان ةست
( 2010–2006الدورة الانتخابية الاولى ) في
( وازداد 2014 – 2010في الدورة الانتخابية )و 

وقد شاب القصور ( لجنة 16العدد الى )
الضعف في اداء هذه اللجان، حيث لم تساند و 

 لْعمالهبهيئات استشارية في النواحي المطلوبة 
ضع كثيرا الى التوافقات السياسية، كانت تخو 

ل الوزراء يحتمون بكتلهم لا يزاحيث كان و 
البرلمانية للتخلص من الرقابة البرلمانية وما 
 يتمخض منها واجراء مساومات مختلفة في ذلك.

 المطلب الثالث
 الاستجواب

الاخيرة من الاستجواب المرحلة  ديع       
المحاسبة لمجلس النواب والتي يتحدد الرقابة و 

لذلك ، راءات المحاسبةاتخاذ اججيه الاتهام و بتو 
التي قد الوسائل الرقابية  أخطرن اهم و فهو م

ثقة من الوزير او مجلس سحب ال ينجم عنه

                                                                       

 

 

 

 

الاولى والى اللجنة الرابعة والعشرون لمجلس النواب 
، قرارات 2011كانون الثاني  23العراقي 

لمجلس النواب  يوتوصيات، الموقع الإلكترون
اري  الزيارة ت  .iqhttps://iq.parliamentالعراقي

28/4 /2024  . 

https://iq.parliament.iq/
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الاستجواب يلعب و ، اً الوزراء واسقاط الحكومة كلي
 اساسيا في تنظيم التوازن بين سلطتيهاما و  دورا

 .البرلمان والحكومة
بدأ  اذ، د فرنسا مهد الاستجواب البرلمانيوتع    

 ثم اخذت 1791 هامرة في دستور  لْولتطبيقها 
دساتير الدول الاخرى وظلت سارية في فرنسا 
الى ان الغيت بموجب الدستور الفرنسي سنة 

  (.806، ص 1999نصار، ) 1958
اما في بريطانيا فظهر فيها نظام شبيه     

( وهو بالتأجيلبالاستجواب يسمى )الاقتراح 
عبارة عن طلب يقدمه النائب الى رئيس المجلس 

للمناقشة  التأجيلفي نهاية وقت الاسئلة طالبا 
تستوف  وعاجل، لمهام حول موضوع محدد و 

مرجع ، غنايم) المختصالاجابة عنه من الوزير 
  (.372- 371ص -، صسابق
ويقصد بالاستجواب محاسبة الوزير في خطا     

، عمله تأديةون او اثناء ارتكبه عند تطبيق القان
فهو اتهام موجه لاحد الوزراء او رئيس الوزراء 

ن شؤون ضمن اختصاصاتهم فهو قد ن مأفي ش
انما ينتج عنه يؤدي الى النقد والمحاسبة فقط و  لا

ية للحكومة كلها او لاحد المسؤولية السياس
، بهدف تحقيق المصلحة العامة وحماية اعضائها

حقوق الافراد وحرياتهم ولتوضيح السياسة 
، مرجع سابقالجعيدي، ) العامالحكومية للراي 

  (.127-125ص -ص
دستور العراقي الحالي ولقد اخذ ال     

 -الوزارة ة رقابية لمحاسب آليةك بالاستجواب
التي منه ( 2/ سابعا/61)للمادة الحكومة وفقا 

النواب عضو مجلس لكل  على ان تاشار 
لى توجيه استجواب اطلب عضو  (25)بموافقة و 

أي وزير في الوزارة  رئيس مجلس الوزراء او
في اختصاصهم،  الداخلةلشؤون لمحاسبتهم في ا

 الاستجواب بعدتجري المناقشة في على ان 
 سبعة ايام من تقديمه على الاقل. مضي
الى لذا يلاحظ ان هناك شروطا شكلية       

، فالشروط موضوعية للاستجوابجانب أخرى 
الاستجواب الى رئيس م يقدت عبارة عنالشكلية 

المناقشة في مع عدم اجراء مجلس كتابة 
سبعة ايام على الاقل  مرورالاستجواب الا بعد 

كما انه يجب ان يوافق (  8) تقديمهتاري  من 
على ان يقتصر عضوا على الاقل و  (25) عليه

على بيان الموضوع بعيدا عن العبارات غير 
 الوزراء. أحدلائقة، تجاه الحكومة او 

نحصرها اما الشروط الجوهرية فيمكن ان       
ان  يجب، كما المخالفة للدستور والقانون  بعدم

غير مرتبط همية و يكون الاستجواب من الْ
يجب ان يقدم و داخلية او خارجية عامة  بمسألة

الاسباب والمبررات و  مقدم الاستجواب الاسانيد
 ( 9) .اليهالتي تؤدي ما ذهبت 

استجواب رئيس الجمهورية يكون  ويعد    
ن المشرع الدستوري أخذ لْ للدستور مخالف

                                                 

 

 

 

 

/ سابعا/ج( من دستور جمهورية العراق 91المادة ) (8)
( من النظام الداخلي 57، والمادة )2005النافذ 

 النافذ. 2022لسنة  1لمجلس النواب المرقم 
 ( من النظام الداخلي النافذ لمجلس النواب57مادة )( 9)

 نفسه.
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استقلال منصب رئيس السلطة التنفيذية و  بثنائية
 .الوزراءالجمهورية عن منصب رئيس مجلس 

(10) 
ان يكون الاستجواب غير مرتبط نبغي يو     

كون موضوعه في ان لا يمقدمه و  لمصلحة
مقدم الاستجواب  بإمكانو  ،السابق مفصولا فيه

من النظام الداخلي  (61بحسب المادة )و  ،سحبه
مجلس  بإقناعتنتهي مناقشة الاستجواب اما 

الى  فضيو ان يأالاستجواب،  النواب بمضمون 
 الثقة من المستجوب. حجب
فقد تم استجواب عدد العملي  الجانب ومن    

المسؤولين في الدورة الانتخابية من الوزراء و 
-2010الثانية )( و 2010 – 2006الاولى )
 – 2014)الثالثة دورة الانتخابيةال( و 2014
عبد الفلاح  وزير التجارةمنهم ( و 2018

النفط حسين  وزيرو  17/5/2009 السوداني في
رئيس و  11/11/2009 الشهرستاني في

 واعفائهفرج الحيدري  المفوضية العليا للانتخابات
الْسبق لْمانة بغداد  الْمينو  2/5/2011 في

واخرون  28/11/2011صابر العيساوي في 
 خالد العبيدي ووزير المالية مثل وزير الدفاع

هوشيار زيباري ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي 
بعضها افضت الى اقالتهم من مناصبهم بعد و 

                                                 

 

 

 

 

 .العراقي النافذ نفسهالدستور ( من 66المادة ) (10)

اء مجلس النواب لجواب اقتناع اعضعدم 
سياسية في ظل  سباباسئلتهم وخضوع الامر لْ

ت المعادلاعات السياسية والحزبية و الصرا 
 التأثيرالتي كانت لها السياسية الاقليمية والدولية 

 في ذلك.
السياسية للحكومة امام وبما ان المسؤولية       

يشكلان التضامن الوزاري و  سلطة التشريعيةال
، فقد لزاوية في اساس النظام البرلمانير احج

مرة في بريطانيا عام  لْولاستقر هذا المبدأ 
رنسا بعد نجاح الثورة الفرنسية في فو  1782

وقيام النظام  السياسية وضاعاستقرار الْو 
ص -، ص1981ناصف،)1875 عامالبرلماني 

27-26.)   
اساسية  وينبغي الاشارة الى وجود فوارق       
المدنية  السياسية والمسؤوليات المسؤوليات في

التي تنطوي على عنصر خطأ مدني والجزائية 
، أو سلوك اجرامي  للمسؤولين الحكوميين

على أمور وعناصر  ترتكزفالمسؤولية السياسية 
البرلمان في الانظمة  موضوعية معينة يقدرها

قد تكون شخصية المسؤولية السياسية ، و النيابية
او تقصير  أخطان اي و (  11)نيةتكون تضاموقد 

                                                 

 

 

 

 

( من دستور العراق النافذ 83كما نظمتها المادة )( 11)
، علما ان المشرع اخذ بالمسؤولية 2005لسنة 

 .السياسية للحكومة بصورتها الفردية والجماعية
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قد يترتب عليه استقالة ينسب الى الحكومة 
في هم او عدد من بدلا من وزير بأكملهاالحكومة 
لات تكون فيها ، حيث ان هناك حاالحكومة

شخصية  ينحصر التقصير المسؤولية فردية و 
بحيث من الوزراء معين ها على وزير او عدد في

تثار هذه عنها و  الحكومة فيها مسؤولة  لا تكون 
لبرلمان لسحب رسمي مقدم ل المسؤولية بطلب

، مرجع سابقالطماوي، وزير أو وزراء) الثقة من
  (.وما بعدها 494ص 
من الدستور العراقي  (83) المادة أقرتوقد      

زراء امام الو مسؤولية رئيس مجلس الوزراء و 
سواءً كانت بصفة شخصية أو  مجلس النواب

 أحدمجلس سحب الثقة من للفأصبح ، تضامنية
يعد مقالًا المطلقة و  بالْغلبيةبالتصويت الوزراء 

المادة ب منه عملاً الثقة  حجبمن تاري  قرار 
 هذه المادة الغريب انولكن ، (أ/مناً /ثا 61)

ب حجانه لا يجوز طرح موضوع اشارت الى 
رغبته او طلب  ابداء الثقة بالوزير الا بناء على

مناقشة  إثرمن خمسين عضوا ومقدم موقع 
 اليه.استجواب موجه 

ونذهب مع ما يراه الدكتور جواد الهنداوي      
 لْنه، من الافضل اعادة صياغة هذا النص بانه
وزير او  عنالثقة  حجبمجلس النواب قرر  إذا

، لماذا يعود المجلس مطلقة بأغلبيةمسؤول رفيع 
هل يعود  الموضوع؟مرة اخرى لمناقشة نفس 

الثقة ام لان الى انعدام السبب بعد سحب  ذلك
ما هي الجدوى من و  ؟المجلس كان خاطئاً 

يصوت  وهل ؟استجواب وزير تمت اقالته
المطلقة لعدد اعضائه او  بالْغلبيةالمجلس 
كما  الحاضرين؟ عدد أعضائهلالمطلقة  بالْغلبية

ان يكون بناء على ان اعادة طرح الثقة يجب 
" النص المذكورما جاء في ليس كطلب الوزير و 

، ص 2006، الهنداوي )"  بناء على الرغبة
351 .) 
من يحق لهم تقديم طلب وفيما يخص      
لكل الدستور  أقر فقد حكومةالثقة من ال حجب

مجلس النواب بناء على من رئيس الجمهورية و 
الا  ذلك( من اعضائه ولا يجوز 1/5طلب من )

 مضيبعد استجواب رئيس مجلس الوزراء و 
بتصويت تاري  تقديم الطلب و  علىبعة ايام س

 (12) .اعضائهالْغلبية المطلقة لعدد يحقق 
 الاسبق رئيسال رادبهذا الصدد في فقد او     

 في جلال الطالبانيالعراق السيد جمهورية ل
تقديم طلب الى مجلس النواب 10/6/2012

السيد نوري المالكي من الثقة بسحب بخصوص 
مواجهات نتيجة للرئيس مجلس الوزراء آنذاك 

العملية التي عصفت ب وتحديات السياسية
فقد اقنع الرئيس الطالباني  البلاد، السياسية في

 مرة أخرى  ولإعطاء الفرصة الاطراف لردم الهوة
 .للحكومة للإصلاح السياسي

 
 
 

                                                 

 

 

 

 

( من دستور العراقي 2/ ثامنا/ ب/61المادة )( 12)
 .2005النافذ لسنة 
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 المبحث الثالث
 على السلطة التشريعية البرلمان تأثيروسائل 

اعضاء البرلمان كان لمجلس النواب و  إذا     
 ،في مواجهة السلطة التنفيذية وسائل للتأثير

لسلطات ومبادئ الفصل بين ا لمبدأفطبقا 
لكلتا  في الانظمة النيابيةالتوازن التعاون و 

، بعضها مع البعض سلطتين التشريعية والتنفيذية
وسائل للوزارة وبما لها من السلطة التنفيذية، فان 
في  قد تلجاو البرلمان  المضاد صوب للتأثير

 .لهلى حا سبيل ذلك
تمارس الرقابة على  الحكومةوحيث ان      

ذلك فاذا ما وجدت السلطة  نادائها مثلما للبرلما
منطقي  رغي (النيابيالمجلس )البرلمان التنفيذية 

او ذهب بعيدا عن جادة الصواب في أدائه 
والقانون بحسب نظرها مما يصعب التعاون 

معا، فقد ترى الحكومة ضرورة اللجوء  والعمل
الى حل البرلمان امرا ملحا وذلك بالاحتكام الى 
الشعب ليقرر من هو على حق من السلطتين 

 المتخاصمتين.
، مطلبينفي ، جوانب ما تقدمتناول سنو     

الاول عن التدخل في عمل البرلمان  فنخصص
 ووضع نهاية له. هوالثاني عن حل

 المطلب الاول
 في العمل البرلماني ةتدخل الحكوم

التي لدى الحكومة للتأثير  لياتمن الآ      
اعمال  جدولةهو  توجيههعمل البرلمان و  على

، ص 2003ابو زيد، ) للانعقاددعوته البرلمان و 
  (.وما بعدها 180

ففي بريطانيا فان الحكومة تتحكم بجدول      
تضع لمجلس العموم  بحيث هي البرلمان،اعمال 

القوانين التي تعرض عليه من جدول اعماله و 
اللوردات، كما تقوم العموم و قبل اعضاء مجلس 

بإرادة دورات انعقاد البرلمان و  بتحديد الحكومة
ش ملكية ينعقد البرلمان بعد القاء خطاب العر 

البرنامج التشريعي متضمننا تلخيصا لسياسات و 
مرجع حسن، ) الجديدةالمعدة في الدورة النيابية 

  (.وما بعدها 223ص  سابق،
 وقد يعقد البرلمان البريطاني اجتماعاته    

ظل ، ففي بناءً على طلب الحكومة طارئ بشكل 
قضية العراق حول امتلاكه  احداثخضم 

 بخصوص 2002 لْسلحة الدمار الشامل عام
عقد  ،قضية العراق واسلحة الدمار الشامل

البرلمان البريطاني جلسة طارئة بناءً على دعوة 
 لمناقشة القضية 24/9/2002الحكومة في 
الدورة  أمن المفترض ان تبد كانبالرغم من انه 

 .15/10/2002 فيبرلمان للالعادية 
 عضوية البرلمان ويجوز الجمع بين     

يجوز للوزراء  اذ، واحد نفي آ ومنصب وزاري 
كذلك و  ،في المناقشة مشاركةالبرلمان والحضور 

البريطاني صلاحية  من الامتيازات الاخرى للتاج
سقوط اعمال البرلمان مع فض البرلمان و 

المشاريع القانونية حيث ينبغي تقديمها مرة اخرى 
 في الدورة البرلمانية القادمة. 

، 1958ة سنل دستورها موجببفرنسا و  وفي     
تم تكريس هيمنة الحكومة على جدول اعمال 

 عمل إعادة تنظيم جدول يتم اذ، لبرلمانا
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 بالنسبة اهميتهاولوية المواضيع و ا وفقالبرلمان 
على  الحكومةهذا يؤكد دعم نفوذ للحكومة و 
، الرقابة على صحة عثمان) البرلمانحساب 

  (.217، ص 1990، عضوية البرلمان
طورة المشرع الفرنسي الدستوري خ وأدرك      

على البرلمان لذلك  هذا الدور المهيمن والمسيطر
ت في الدستور في عمل الى اجراء تعديلا

التي دخلت حيز التنفيذ في و  23/7/2008
 نظمالذي ي البرلمان هو أصبح اذ 1/3/2009

من ضمن  جلساتهتخصيص و جدول اسبوعين 
 واضيعاربعة اسابيع من باب الاولوية لدراسة الم

وفقا  الجدولالتي تطلب الحكومة ادراجها في 
 ( 13) دستورها النافذ.( من 48/1للمادة )
جمهورية العراقي يقوم الرئيس وفي دستور     

دعوة مجلس النواب للانعقاد ب وبمرسوم جمهوري 
 مصادقةخلال خمسة عشر يوما من تاري  

ولم يشير الدستور العراقي ، (14) الانتخاباتنتائج 
لة عدم توجيه الدعوة للانعقاد من قبل أالى مس

ذا يعد ، لالمدة المذكورةالجمهورية خلال  اسةرئ
يقضي بانعقاد مجلس النواب دستوري  وجود نص

امراً بحكم القانون لاجتماعاته الاعتيادية 
 .ضرورياً 

                                                 

 

 

 

 

 النافذ.المعدل  1958الدستور الفرنسي لسنة ( 13)
( مااااان دساااااتور جمهورياااااة العاااااراق لسااااانة 54المااااادة )( 14)

 .النافذ 2005

في  مجلس النواب انعقادوفي حالة      
الاوضاع الاستثنائية فانه من صلاحيات رئيس 

 دعوةالجمهورية او رئيس مجلس الوزراء 
مجلس النواب الى جلسة استثنائية  -البرلمان 

 ،ر/اولا( من الدستو 58لمادة )بناءً على ا
حق بالبند الثاني من نفس المادة  قضييو 

لا  على انالفصل التشريعي  بتمديدالحكومة 
 عن ثلاثين يوما.كحد أعلى يزيد 
على  الدستورية/ثانيا( 64المادة ) اشارتو     
عامة في النتخابات لاالى ايس الجمهورية رئ دعوة

خلال وذلك  حل مجلس النواب في حالالبلاد 
، ويعد اقصاها ستون يوما من تاري  الحل فترة

يواصل الوزراء في هذه الحالة مستقيلا و مجلس 
 ."تصريف الامور اليومية

أشار الى دور  ان الدستور العراقي كما     
جدول اعمال وإعادة ترتيب ظيم تنالحكومة في 

النظام الداخلي لمجلس و ، السلطة التشريعية
 اذ، (9،37)مادتي ل بهذا الامر في النواب تكف

 انونيةالقاريع مشمناقشة التكون الاولوية ل
 .من الحكومةرسلة الى البرلمان الم
من الدستور نفسه /سادسا( 49) المادةكما ان    

في عضوية البين  جواز الجمعبعدم  قضت
عكس ما هو اي منصب اخر بمجلس النواب و 

 والفرنسي وفق البريطاني النظامينفي المعهود 
الدستور الفرنسي ( من 23)المادة  مضمون 
 .1958سنة ل النافذ
ولا يمنع هذا من حضور الوزراء والمسؤولين    

من الحضور في البرلمان  الحكومةفي 
المشاركة في النقاشات المتعلقة بشؤون السلطة و 

 والحكم السياسية.
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 المطلب الثاني
 حل البرلمان

قبل انتهاء مدة ئه حل البرلمان انهايراد ب      
ولايته الدستورية، اي قبل انتهاء الفصل 

قد يكون حل المجلس النيابي و  لهالتشريعي 
 لنشوء خاص مرسوم جمهوري يقدم برئاسيا  مطلباً 

، وقد يكون حل الحكومة للبرلمان لتأييدخلافات 
 الحكومة رغبةوزاريا مستندا الى مطلباً البرلمان 

نفسه للنأي بافقة رئيس الدولة بمو وطلبها مشفوعاً 
نظر  اتفي وجهالخلافات لصراع و عن ا

رغبة ذاتية كون الحل يقد و  ،الحكومة والبرلمان
 ذا ما نص الدستور على أنا للسلطة التشريعية

نفسه بنفسه وقد يكون ذلك البرلمان يحل 
حكم القانون عندما يلزم الدستور بمفروضا 
، ص 2006) شيحا، ،للقيام بذلك الحكومة

75). 
ويقتصر استخدام هذا الحق على النظام      

البرلماني دون غيره وهو ما يميز الانظمة 
 الدستورية الاخرى، لذلك فهو اداة للتوازن 

 في مواجهة السلطة التشريعية المتقابل
حق لوازي م، فهو (.56، ص 1997دسوقي،)

 للحكومةالبرلمان في اثارة المسؤولية السياسية 
  (.136، ص مرجع سابقالمشهداني، )

ويعد حل البرلمان من مظاهر الديمقراطية      
، للخروج قانونية ووسائل بالطرق  ر البرلمانلتغي

الصراعات المحتدمة و المتجذرة لخلافات من ا
في نظر سلطتي الحكومة  مواضيع هامةبصدد 
استنادا الى مبدا سيادة الامة في  والبرلمان

الاحتكام الى الشعب بحيث تكون كلمة الفصل 
 .هالنهائية ل

لقد ظهر هذا الحق في بريطانيا سنة و      
الملك قرار حل مجلس العموم  أكد اذ، 1784

طلب رئيس الوزراء بعد دراسة  الى الاستنادب
لنواحي بهدف تجديد مجلس الامر من كافة ا

الْصوات الحكومة على اغلبية حصول العموم و 
، مرجع سابق، كسلطة منتخبة )حسنالبرلمانية 

  (.23ص 
حل مجلس العموم في حق الملك  ديع وعملياً     

من يكون مستندا الى طلب  لْنهحلا وزاريا 
، فالملك ليس بمقدوره ان يتخذ قرار رئيس الوزراء
جرى العمل في بريطانيا على و  الحل منفردا،

التي لنفس الْسباب عدم تكرار الحل للمرة الثانية 
، 2003زيد،  أبو) السابقادت الى حل المجلس 

  (.213ص 
في حديثة لحل مجلس العموم ومن الامثلة ال     

، طلب توني بلير رئيس الوزراء آنذاك بريطانيا
من الملكة اليزابيث بحل مجلس  5/4/2005في 

ذلك  أثرلا تم حل البرلمان على العموم، وفع
كية بسبب الخلافات بين الوزارة مل بإرادةو 
رضة في مجلس العموم حول مساهمة المعاو 
التي شنت ضد  حربالاشتراك بريطانيا في و 

دون الحصول على تفويض  2003 العراق سنة
شرعي من الامم المتحدة، واظهرت الانتخابات 
التي جرت بعد ذلك فوز توني بلير مجددا في 

 الانتخابات. 
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 كما ان الدستور الفرنسي النافذ لسنة     
عمل  انهاءأجاز لرئيس الجمهورية  1958

 تشاران يس لكن علىو وحلها الجمعية الوطنية 
 ي البرلمان.مجلس ييسرئو  رئيس مجلس الوزراء

(15) 
 لا يمكن حل الجمعية الوطنية الا انه    

لانتخابات عام على ا ضيبعد م الاالفرنسية 
حل الدستور منع و  ،بعد حل سابق لبرلمانيةا

غير العادية  ية خلال الظروفالجمعية الوطن
قد استعمل الرئيس الفرنسي لو (، الاستثنائية)

بسبب اثارة  9/10/1962في  هذا الحقديغول 
 مسؤولية السياسيةلالفرنسية لالجمعية الوطنية 

معية في ، كما وتم حل الجحكومةال - للوزارة
لوصول الاشتراكيين الى نتيجة  2/5/1981

ميتران للرئاسة عام  االحكم بفوز فرانسو 
  (.47، ص 1977مسلم، )1981
اما في الدستور العراقي النافذ فان      
( منه فان الوضع مختلف، 64)المادة  مقتضىوب
لعدد المطلقة  بالْغلبيةحل مجلس النواب يتم  اذ

رئيس مجلس الوزراء  بعد تقديماعضائه أصوات 
موافقة رئيس الجمهورية المقترن ب الحل طلب

ستجواب رئيس مجلس امدة  خلال على ألا يكون 
 الوزراء.

                                                 

 

 

 

 

 1958الدستور الفرنساي المعادل  ( من12المادة ) (15)
 المعدل النافذ.

حل  بعدويدعو رئيس الجمهورية العراقي      
مجلس الى اجراء انتخابات عامة في البلاد ال

لحل ا بعد قراريوما  (60) زلا تتجاو خلال مدة 
مستقيلا في هذه الحالة ويعد مجلس الوزراء 

 يصبح مكلفة بتصريف الامور.و 
نص المادة من خلال امعان القراءة لو    
نجد بان المشرع الدستوري الدستورية، /اولا( 64)

 ذاتهيحل مجلس النواب  اذحل الذاتي، القد اخذ ب
، وليس قة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائهبمواف
رئيس مقدم من مهورية او طلب رئيس الج لْمر

مهمة السلطة التنفيذية تنحصر في ان ، فالوزراء
ليس الا  ذاتهتطلب من مجلس النواب ان يحل 

وبهذا  وان القرار النهائي للحل يكون بيده،
لفرنسي حيث يحل الدستور اتختلف عن النظام و 

عية الوطنية بطلب رئيس الحكومة ويختلف الجم
الدستور العرفي البريطاني الذي عن النظام و 

، مرجع )حسنيكون قرار الحل بيد رئيس الوزراء
فقدان  يهالامر الذي يترتب عل( 23سابق، ص 

في العراق لا قوى وسيلة  الحكومة كسلطة تنفيذية
المقارنة مع فعالة مقررة في الانظمة النيابية 

العرض ان نظام الحل الذاتي نادر كما هو 
فالحل الذاتي  (16)الحال في النرويج واسرائيل

، لبلادحياة السياسية في افي ال تتعقيدا يسبب

                                                 

 

 

 

 

 العاااراق جمهورياااة ( مااان دساااتور1بمقتضاااى الماااادة )( 2(
 .النافذ 2005 لسنة
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النظام  أصبحلذا  برلمانيالالنظام  ويشوه
الى نظام حكومة  في العراق أقربالسياسي 
 . الجمعية
 لمالنافذ  2005وفي ظل دستور العراقي        

نفسه الا مرة واحدة عند  حل مجلس النوابي
/ نيسان 7نهاية دورته، عندما اتخذ قراراً في

بحل نفسه بعد ستة أشهر بعد ذلك  2021/
 لغرض اجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

 في العراقوخلاصة القول ان نظام السياسي     
فلا يرجى منه  غير متوازنةقائم على ارضية 

حكومياً سليماً بهذا الحال ولا رقابة برلمانية  اداءً 
 .فعالة
 

 مةـــــــــــــــــالخات
البحث موضوع من خلال دراسة تبين        

سعي المشرع الدستوري العراقي لإقرار نوع من 
سلطتي الحكومة بين  والتأثير المتبادل لتوازن ا

 -النظام النيابي إقامة ل وذلك من خلا والبرلمان
الفصل بين السلطات  أمبدوتكريس  البرلماني

التنفيذية التشريعية و السلطتين  -ثنائيةب تخاذاو 
ولكن عاون والرقابة المتبادلة بينهما واساليب الت

ارض الواقع ولم يكن هناك ي لم يتحقق ذلك ف
الصلاحيات  اسنادالتوازن المطلوب في 

التنفيذية الدستورية بين سلطتي التشريعية و 
ممارسة السلطة في العراق  علىذلك  انعكسو 

لم تطبق اذ ، التنفيذ قيدبعد دخول الدستور 
السلطتين  كلتاحكام المنظمة لعلاقة لااجميع 

وبقيت اسطرا مدونة داخل بعضها مع البعض 

وثيقة الدستور، الامر الذي ادى الى ازدياد 
الاخلال بالتوازن الذي كان من المنتظر ان 

 ئج ومقترحاتالى نتاتاماً خوتوصلنا  ،ن قائمايكو 
اصلاح الخلل عديدة والتي يمكن أن تساهم في 

 حكومةبين الالمتبادل التوازن و  الذي شاب التأثير
 .في العراق مجلس النواب

 الاستنتاجات:أولًا: 
راسة وتحليل مواد من خلال تناول ود      

العراقي والمتعلق بموضوع  وأحكام الدستور
 -الآتية: ، توصلنا الى النتائج البحث

 والتأثير المتبادل نا اختلالا في التوازن ظ. لاح1
الحكومة والبرلمان، لرجحان كفة بين سلطتي 

السلطة التشريعية على كفة السلطة التنفيذية 
وعدم تمكن الاخيرة من ايقاف السلطة التشريعية 
أو حلها عند دخولها معها في اختلافات 

ممارسة الضغوط عليها وذلك مستعصية او 
مثل الدول المتقدمة  في الحكم بخلاف نظم

تستند في موضوع التوازن التي بريطانيا وفرنسا 
بين السلطتين التشريعية والتأثير المتبادل 

والتنفيذية على المبدأ "حيث تكون السلطة توجد 
المسؤولية " ويكون الاختلال في التوازن 

عكس في الواقع السياسي نسبيا بينما نرى ال
في ظل والمشهد السياسي للحكم في العراق 

 .2005دستوره القائم لسنة 
انحراف النظام البرلماني في العراق وانقسام  .2

في مقارباتهم لنظام الحكم في العراق الباحثين 
، فقد ذهب 2005وفق دستوره النافذ لسنة 

حميد . جواد الهنداوي ود د.بعضهم من امثال 
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ان النظام البرلماني قد  الىراتهم في تقدي حنون 
بينما يرى اخرون ان  المجلس،انحرف نحو نظام 
 النظام وضعالعراق يكاد يماثل  نظام الحكم في

 لعامالقائم  دستورهاالسياسي في فرنسا في ظل 
1946. 

السؤال البرلماني وحسب ما اكدت محاضر  .3
الانتخابية الاولى  ودورتهاجلسات مجلس النواب 

وسيلة غير مؤثرة بخلاف الاستجواب في  أمسى
الدورة الحالية القائمة التي رغم الاسباب السياسية 

ابية الى اقالة وزراء فأنها ادت بالنتيجة الانتخ
 الدولة.مسؤولين كبار في ومحافظين و 

وجود قصور واضح في تشكيل لجان  .4
لم تكن مدعومة الجوانب الفنية، اذ التحقيق من 
في مواجهة  متخصصة استشاريةبهيئات 

تشكيل اللجان الوزارات ومؤسسات الدولة و 
اذ كان توافقات سياسية لخاضعة  واعمالها كانت

بالكتل السياسية التي ينتمون  الوزراء يحتمون 
أو  اليها بهدف التخلص من الرقابة البرلمانية

 .التخفيف من الإجراءات المتخذة بحقهم
 

 مقترحاتالثانياً: 
توافق وطني بضرورة تعديل الدستور  .1

وان كان نسبياً في التأثير التوازن  حققي
 المتقابل بين الحكومة ومجلس النواب
لاسيما فيما يخص حق الوزارة في حل 

 البرلمان.
 تثبيت حقو الدستور  نقترح تعديل .2

 لقوانيننقض ال لرئيس الجمهورية الرفض
لينسجم مع دوره في وان كان لمرة واحدة 

الدستور والحفاظ على وحدة  حماية

 رئيس الجمهوريةوان يتمتع ، الشعب
على نحو حيات الفعلية ببعض الصلا

المساهمة في تحقيق التوازن  يمكنه من
السلطتين  بين كلتا والتأثير المتبادل

 لتحقيق التوازن التشريعية والتنفيذية، 
 .نظام الحكم في البلاداستقرار و 
ابة ومحاسبة تفعيل الآليات البرلمانية لرق .3

الحكومة فيما يخص السؤال  -الوزارة
البرلماني واللجان التحقيقية واسناد 
رئاسة الجان البرلمانية الهامة الى الكتل 
البرلمانية المعارضة أو غير المشاركة 
في تشكيل الحكومة لتحقيق رقابة كفؤة 
وناجحة تضمن تطور الدور الحكومي 
 في خدمة المواطنين وعدم استعمال هذه
الاداة للرقابة لغير المصلحة التي 

 شرعت من أجلها.
( 78نرى ضرورة تعديل نص المادة )  .4

اقالة الوزراء الدستورية وبما يمنح حق 
طريق  بغير لرئيس مجلس الوزراء

الْنظمة رئيس الوزراء في ، فلالاستجواب
حق  ولهحق تعيين الوزراء البرلمانية 

 لعدم جريانعزلهم و  اقالتهم طلب
وعلى  التصويت على الوزراء منفردين

هذا الْساس لرئيس الوزراء الحق في 
واستبدال أي وزير  ةالقيام بتعديل الوزار 

من وزارته عندما لا يجد فيه الْداء 
مع السياسة العامة  نسجامالا وأالمتوقع 
 .للوزارة

عدم تعليق طلب رئيس مجلس الوزراء  .5
بحل البرلمان بموافقة المجلس ذاته لان 
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ذلك يعد انحرافاً عن النظام البرلماني 
كما ان اقتران حل المجلس بموافقة 
رئيس الجمهورية في غير محله أيضاً 
لتعارضه مع مركز رئيس الجمهورية في 
النظام البرلماني، فرؤساء الجمهورية في 
الانظمة البرلمانية دورهم رمزي في 
تمثيل الامة ووحدتها كما انهم لا 

الوزارة واختيار يشاركون في تشكيل 
الوزراء وان الخلاف والاحتدام غالباً ما 
يدب بين سلطات الحكومة والبرلمان 
الممثلة برئيس الوزراء، لذا نرى لزاماً 

( من دستور العراق 64)تعديل المادة 
 وفق ما تقدم.  
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 المستخلص

يعاااااد مبااااادا الفصااااال باااااين السااااالطات الاداة       
د او والتنظااااااايم السياساااااااي لااااااادرء الاساااااااتبداالدساااااااتورية 

 ومااؤدىالساالطة المطلقااة وضاامان للحقااوق والحريااات 
الدستوري والسياسي المهام فاي إدارة شاؤون  المبدأهذا 

إساااناد السااالطات العاماااة  التاااي تقااااوم  الدولاااة الحديثاااة
مساتقلة بعضاها عان  تهيئااالاى  واجبات الدولاة بأداء

السااالطة فاااي ياااد  للحيلولاااة دون تركيااازبعضاااها الاخااار 
منعاااااً لتعساااافها وتساااالطها وحفاظاااااً علااااى  جهااااة واحاااادة

ومااااااع اسااااااتقرار الاااااانظم ، حقااااااوق والحريااااااات العامااااااةلا
 المباادأالدسااتورية والسياسااية الحديثااة للاادول علااى هااذا 

الشااااااكل والنظااااااام السياسااااااي للاااااادول ظلاااااات  بااااااختلاف
سااااااالطاتها المتعاااااااددة والمتمثلاااااااة العلاقاااااااة فيماااااااا باااااااين 

 وباتاااات بالساااالطات التشااااريعية والتنفيذيااااة والقضااااائية،

حسااب الْنظمااة السياسااية المتبعااة للاادول، فهااي تاانظم ب
 تختلف من نظام سياسي معين الى اخر. 

أقباال العااراق علااى تحااولات سياسااية ولقااد        
 فايتبناى و  2003كبيرة بعد سقوط نظاماه البائاد عاام 

شااااااكلًا جديااااااداً  النافااااااذ 2005دسااااااتوره الجديااااااد ساااااانة 
 فدراليااةأصاابح العااراق دولااة  للدولااة، اذ ونظاماااً جديااداً 

فااي الساالطات الفصاال بااين  أالنظااام النيااابي مبااد قااروا
       .هااالحكم القائم على التعاون والتوازن فيماا بين

الكلمـــات الاســـتفتاحية: التـــأثير، التـــوازن، الســـلطة  
التشـــريعية، المتبـــادل، الســـلطة التنفيذيـــة، العـــرا ، 

 دستور.
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Abstract 
    The principle of separation of 

powers is the constitutional instrument 

and the political organization to ward 

off tyranny or absolute power and a 

guarantee of rights and freedoms. This 

important constitutional and political 

principle in managing the affairs of the 

modern state is to assign public 

authorities that perform the duties of 

the state to independent bodies of each 

other so that power is not concentrated 

in the hands of one side one to prevent 

its arbitrariness and its dominance and 

to preserve public rights and freedoms, 

and with the stability of modern 

constitutional and political systems of 

states on this principle, according to the 

different form and political system of 

states, the relationship between its 

multiple powers represented by the 

legislative, executive and judicial 

powers has remained, and it is 

organized according to the political 

systems used for states, they differ 

from the system One politician to 

another. 

Iraq has embarked on major 

political transformations after the fall 

of its defunct regime in 2003 and 

adopted in its new constitution in 2005 

the new form and system of the state, 

as Iraq has become a federal state and 

adopted the parliamentary system in 

government and approved the principle 

of separation between its legislative, 

executive and judicial powers based on 

cooperation and balance between These 

powers.Keywords: Influence, 

balance, legislative authority, 

executive authority, Iraq, 

constitution. 

 

 
 


